
  .محاضرات الخاصة بطمبة السنة الثانية

*بالقانون المدني *المجموعة مقياس   

 الفصل الأول : مصادر الإلتزام .

 للأستاذة : د/ بنت الخوخ مريم.

 . : الشكمية في العقودالمحاضرة السادسة

 ق م ، 55الأصل أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ الرضائية في جميع العقود وفقا لممادة 
غير أنو نظرا لمساوئ الرضائية و المتمثمة في تسرع المتعاقد دون تقديره للأمور ، فالشكمية 

 كفيمة بحماية المتعاقد و سلامة رضاه و إثبات التصرف الذي أقدم عميو .

 و تعرف الشكمية ىي إفراغ رضا المتعاقد في شكل معين .

 مباشرة و شكمية غير مباشرة. و الشكمية التي يشترطيا المشرع في العقود نوعان شكمية

:  و ىي التي تكون ركنا في العقد  ، و تسمى بالمباشرة كونيا أولا : الشكمية المباشرة 
تتصل مباشرة بتكوين التصرف القانوني ، إذ يترتب عمى إنعداميا إنعدام التصرف ، و ىي 

 بدورىا تتمثل في الكتابة و في فعل ما .

فبالنسبة ليذه العقود بالإضافة إلى ركن  عينية : و تكون في العقود ال فعل ما -1
لابد من تسميم الشيئ محل العقد  لإنعقاده لإنعقاد العقد التراضي و المحل و السبب 

 .، إذ يعتبر فعل التسميم شكمية لابد منيا لقيام العقد  مثل الرىن الحيازي 
روف و ىي  مكرر ق م ، بأنيا ح 323عرف المشرع الكتابة في المادة  :الكتابة  -2

الحروف الأبجدية بجميع المغات، أو أوصاف و ىي الرسوم و الأشكال المختمفة ذات 
 الدلالة ، أو الرموز و ىي العلامات و الأشكال المعبرة 



مثل الإشارة المتداولة عرفا و و ىذه الوسائل مذكورة عمى سبيل المثال و ليس الحصر 
 الإشارات الخاصة بالصم و البكم .

 و الكتابة كركن في العقد نوعان كتابة رسمية وكتابة عرفية .

ق م فالعقد الرسمي  ىو العقد الذي يتولى فيو  324وفقا لممادة  :الكتابة الرسمية   - أ
ثبات  ما تمقاه من ذوي الشأن و ذلك في حدود  شخص مؤىل قانونا  بتحريره وا 

 إختصاصو و وفقا للأشكال القانونية .

قد و تتعمق بمحرر الع ةتوافر شرط معين ن العقد رسمي لابد منو بالتالي حتى يكو 
 بالإختصاص و كذلك بشكل العقد .

 يشترط أن يكون موظف عمومي أو ضابط عمومي أو شخص مكمف  محرر العقد :
 بخدمة عامة .

المتضمن القانون الأساسي لموظيف العمومي  03-06من الأمر  4: وفقا لممادة  الموظف-
امل المرسم الذي يشغل منصبا دائما في مصمحة عمومية ، مثل الأساتذة فالموظف ىو الع

 الجامعيين و القضاة و أعوان الأمن .

ىو الشخص الذي يخول لو القانون سمطة تصديق و إعطاء الصبغة :  الضابط العمومي-
 الرسمية لمعقود أو الوثائق كرئيس البمدية بصفتو ضابط الحالة المدنية و الموثق .

: ىم الخواص المكمفون بتسيير بعض المرافق العمومية  الشخص المكمف بخدمة عامة -
 كالمحضرين و المحامين و الموثقين.

 يشترط في صفة الموظف أو الضابط العمومي الإختصاص الإقميمي  الإختصاص :
و النوعي ، فيجب عمى الموظف أن يتقيد بحدود سمطتو و إختصاصو ، فإذا كانت 

خول لو مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكنو القيام بذلك فلا يمكن صلاحياتو لا ت



لمقاضي تحرير عقد زواج ، كما يتقيد بحدود إختصاصو الإقميمي فلا يمكن لرئيس 
 بمدية  الجزائر أن يحرر عقد زواج لزوجين بقسنطينة.

  ا للأشكال أن يتم تحرير العقود الرسمية وفق  324تشترط المادة  :الأشكال القانونية
 التي يفرضيا القانون مثلا يجب أن تتوافر في العقد التوثيقي بيانات معينة .

  إن الإغفال الكمي ليذه الشكمية التي تعد ركنا في العقد تمنع قيامو و يعتبر  :ملاحظة
العقد منعدما ، بينما إغفال بعض الأشكال يفقد العقد ضيغتو الرسمية و يصبح وسيمة 

 ق م . 2مكرر  326نعقاد وفقا لممادة للإثبات و ليس للإ
ق م فالعقد العرفي ىو العقد الذي يتولى  327وفقا لممادة  : الكتابة العرفية - ب

 فيو  المتعاقدان كتابتو و توقيعو .

تتمثل في مختمف الإجراءات التي يفرضيا القانون قبل أو  : ثانيا : الشكمية غير المباشرة
بعد إبرام العقد بيدف تحقيق أغراض مختمفة ، و سميت بالشكمية غير المباشرة كونيا لا 
تتصل بالتصرف القانوني فيي لا تؤثر عمى صحتو و لكنيا قد تحد من فعاليتو و نفاذه و 

 الشير و إجراءات إدارية و جبائية.ىي تتعمق بمسائل مختمفة منيا قواعد الإثبات و 

:عكس الوقائع القانونية التي يمكن إثباتيا بكافة الطرق ، فإن إثبات  قواعد الإثبات-1
دج يكون بمحرر عرفي أو رسمي وفقا  100.000التصرفات القانونية التي تزيد قيمتيا عن 

 ق م . 333لممادة 

قط دون غيرىما ، فإنو يسري كذلك في حق :إذا كان العقد يمزم المتعاقدين ف قواعد الشهر-2
الغير بحيث يمكن الإحتجاج بو في مواجيتو و لفائدتو ، لذلك ففي حالة إغفال الشير يؤدي 
ذلك لعدم ترتيب العقد لأي أثر بين المتعاقدين و قد لا يمكن الإحتجاج بو في مواجية 

 الغير.



ىمية التصرف القانوني و منيا : تتم عممية الشير بوسائل مختمفة تبعا لأ*وسائل الشهر 
 الشير العقاري و القيد في السجل التجاري و النشر عن طريق الصحف.

  منو أسس المشرع الجزائري  1وفقا لممادة  74-75:نظم بالأمر الشهر العقاري
السجل العقاري بغرض تحديد الوضعية القانونية لمعقارات و تبيان تداول الحقوق 

لغرض منو ىو إعلام الجميع بكل التصرفات التي تتعمق العينية ، و بالتالي فا
منو بشير جميع العقود الرسمية المنشئة أو الناقمة أو  14بالعقارات فتمزم المادة 

إذ تكمن أىمية ىذه الإجراءات في المصرحة أو المعدلة المتعمقة بالممكية العقارية ، 
 جعل العقد نافذا في مواجية الغير .

 و ىي تتعمق بالحقوق العينية التبعية الواقعة عمى العقارات  :عقاري القيد في السجل ال
فحتى تكون نافذة لابد من قيد التصرفات القانونية الواردة عمييا لمقيد في المحافظة 

 العقارية.
  فبعض العقود يشترط فييا المشرع أن يتم نشرىا في جريدة الإعلانات  :النشر

القانونية و الجرائد العامة كنشر العقد التأسيسي لمشركة و في حالة عدم القيام بيذا 
 الإجراء فإن العقد لا يكون نافذا في مواجية الغير .

: و تتمثل في الترخيص المسبق و التصريح الإجباري  الإجراءات الإدارية و الجبائية-3
 و التسجيل لدى المصالح المختصة.

 ففي بعض الأحيان تتطمب بعض المعاملات لنفاذىا  الترخيص المسبق :
الحصول عمى ترخيص مسبق من جية معينة لإستكماليا وجعميا نافذة في 

 مواجية الغير مثل الحصول عمى إعتماد .
 العقد الذي تم إبرامو : يتمثل في إلزام المتعاقدين بالتصريح ب التصريح الإجباري

ح المختصة حتى تتمكن من مراقبة العممية مثل إلزام صاحب العمل لدى المصال



من  133/3في القطاع الخاص بالتصريح عند إستعمالو لميد الأجنبية وفقا لممادة 
 طاع الخاص.المتعمق بالشروط العامة لعلاقات العمل في الق 31-75الأمر 

  المتضمن قانون التسجيل فجميع العقود  105-76وفقا للأمر  :التسجيل
الناقمة لمممكية ، الوصية ، عقود الشركات و كذلك العقود العرفية تخضع التوثيقية 
، بحيث يتقدم الأطراف من تمقاء أنفسيم إلى مصمحة من المصالح  للمتسجي

 تاريخ العقد بالنسبة لمعقود العرفية. المختصة لإتمام إجراءات التسجيل حتى يثبت

 و يعتبر التسجيل إجراءا جبائيا إذ يترتب عميو دفع الرسوم المستحقة . 


